
  الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة
   عدل - إخاء – شرف

  
  رئاسة المجلس العسكري للعدالة والدیمقراطیة

  
  

 فبرایر 21 الصادر بتاریخ 2007-013رقم أمر قانوني      
  بالشركات المدنیة المھنیةیتعلق  2007

   مصادقة المجلس العسكري للعدالة والدیمقراطیة مداولة وبعد

  كري للعدالة والدیمقراطیة یصدر الأمر القانوني التالي مضمونھرئیس المجلس العس
  

  في الشركات المدنیة المھنیة : الفصل الأول

  :أحكام عامة: القسم الأول
  

  یمكن أن تنشأ بین عدة أشخاص طبیعییـن یزاولون نفس المھنة الحــرة: المادة الأولى
ة ش  ركات مدنی  ة  الخاض  عة لنظ  ام ق  انوني أو ت  شریعي أو كان  ت الت  سمیة محمی   

  .يالقانونالأمر مھنیة تتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتخضع لمقتضیات ھذا 
  

للاش   تراك ف   ي ممارس   ة المھن   ة ب   ین  تھ   دف ھ   ذه ال   شركات المدنی   ة المھنی   ة  
ة التي تحصر  ممارسة ھذه أعضائھا رغم كافة المقتضیات القانونیة والتنظیمی   

  .لأشخاص الطبیعیینالمھنة على ا
  

لقیام بتقیید الشركة إلا بعد اعتمادھـ ـا م ن ط رف ال سلطــة المخت صة      لا یمكن ا  
  . أو جدول الھیئة المھنیةلائحة على أو تسجیلھا 

  
شروط تطبیق ھذا القانون على كل مھنة بواسطة مرسوم صادر عن  یتم تحدید

مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الھیاك ل الم سؤولة ل دى ال سلطات العمومی ة ع ن         
  .فإن لم توجد فالتنظیمات الأكثر تمثیلا للمھنة المعتبرةتنظیم المھنة، 

  
   للأشخــاصروط التي یحددھاــالشوبوم ــة مرســیمكن أن یرخص بواسط:  2 المادة

إن شاء ش ركات    في المادة الأول ى  ب والمنصوص علیھم  الممارسین لمھنة حرة    
ف  ح رة أخ رى بھ د    لمھ ن ن  یمارسم لھذا القانون مع أشخاص طبیعیین       تخضع

  .مھنھم المعینةالمساھمة المشتركة في 
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ف ي   رجوا أن ی د  ف ي الم ادة الأول ى    المنصوص عل یھم  لأعضاء المھن    لا یمكن 

ال  شركة المدنی  ة المھنی  ة الت  ي تجم  ع أشخاص  ا ینتم  ون لمھ  ن ح  رة غی  ر تل  ك        
 ف ي الم ادة الأول ى  إلا ب شرط ح صولھم عل ى ت رخیص م ن            المنصوص علیھ ا  

وف  ي حال  ة رف  ض   . اتج  اھھم المحكم  ة التأدیبی  ة  ط  رف الھیك  ل ال  ذي یم  ارس   
الترخیص یمكن اللجوء إلى الاستئناف ح سب ال شروط المن صوص علیھ ا ف ي       

  .المرسوم
  

وث  ائق مھن  ة لا یمك  ن للمؤس  سات المن  صوص علیھ  ا ف  ي ھ  ذه الم  ادة اس  تكمال   
  .  معینة إلا بواسطة أحد أعضائھا الذي تتوفر فیھ الصفة لممارسة ھذه المھنة

  
   23مع التحفظــات الواردة في مقتضیــات المادة  یمكن لوحدھم أن یشتركوا  :3 المادة

الأشخاص الذین وقبل إن شاء ال شركة ك انوا یزاول ون مھن ة ب شكل دائ م إض افة          
إلى ألئك الذین تتوفر فیھم كافة الشروط المطلوب ة م ن ط رف الق وانین وال نظم          

  .المعمول بھا باعتبار أن لھم میلا لمزاولتھا
  
  المخالفة للمرسـوم الخاص بكل مھنة فإن كل مشتركات ــباستثناء المقتضی : 4 مادةال

  ھــدة ولا یمكنــواح ةــة مھنیــة مدنیــوا إلا في شركــون عضــلا یمكن أن یك
 .یمارس نفس المھنة على المستوى الشخصيأن  

   
  

  : انيالقسم الث
  الشركةإنشاء 

  
  ب الشروطــرة حســورة حــة بصــة المھنیــات المدنیــاء الشركــم إنشــیت : 5 المادة

المن  صوص علیھ  ا ف  ي المرس  وم الخ  اص بك  ل مھن  ة ویح  دد نف  س المرس  وم        
  .طریقة الاعتماد والتسجیل إضافة إلى دور الھیاكل المھنیة

  
  ومــویحدد المرس. ةــة مكتوبــة بطریقــة للشركــم الأساسیـیتعین إعداد النظ: 6 المادة

  .بكل مھنة البیانات التي یتعین إجباریا تضمینھا في الأنظمة الأساسیةالخاص 
  

  یتشكل المبرر الاجتماعي للشركة المدنیة المھنیة من الأسماء والمواصفات : 7 المادة
والوث  ائق المھنی  ة لكاف  ة ال  شركاء أو الأس  ماء والمواص  فات والوث  ائق المھنی  ة   

  ".ون وآخر" لواحد أو عدد من بینھم متبوع بكلمة 
  

یمك  ن الاحتف  اظ ض  من المب  رر الاجتم   اعي باس  م ش  ریك واح  د أو ع  دد م   ن         
غی ر أن ھ ذه المی زة    ". قدیما " الشركاء القدیمین شرط أن یكون مسبوقا بكلمة    

 س بق وأن  الأق ل تتوقف عندما لا یعود موجودا من عدد الشركاء شخص عل ى         
  .یت اسمھمارس المھنة داخل الشركة مع الشریك القدیم الذي سیتم تثب
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  یمكن تمثیلھا منیقسم رأس المال الإجمالي إلى أقساط متساویة بحیث لا  : 8 المادة
  .خلال وثائق قابلة للتفاوض

  
  .یمكن للمرسوم الخاص بكل مھنة أن یضع حدا لعدد الشركاء

  
  الي من طرف الشركاء، أما الأقساط التيـاط الإجي للأقســیتعین الدفع الكل : 9 المادة

اھمات عینیة فیتعین أخراجھا كاملة ف ور إن شاء ال شركة ب دون توزی ع          تمثل مس 
  . الإجمالیة في الأنظمة الأساسیةالأقساط

  
بحیث یضع في الحسبان الإسھامات العینیة وحسب التقییم المقام بھ الإسھامات 

  . غیر العینیةالعرضیة وخصوصا إسھامات الحقوق
  

  الثالثالقسم 
  تسییر الشركة

  
  یث یمكنحعتبر كل الشركاء مسیرین ما لم ینص النظم على خلاف ذلك، ی : 10المادة 

لھا أن تعین واحدا أو عدة مسیرین من بین ال شركاء أو تلج أ عل ى التعی ین م ن           
  .خلال وثیقة لا حقة

  
تح  دد الأنظم  ة الأساس  یة ش  روط تعی  ین وع  زل الم  سیرین كم  ا تح  دد س  لطاتھم   

  .وفترة مأموریتھم
بترتیب تعن سلطات المسیرین أثر ین شئ تبعی ة    وال  لا یمكن بأي حال من الأح     

  .الشركاء للشركة لاستكمال وثائقھم المھنیة
  

  اهــالات اتجـن وحسب الحــ أو بالتضامیان فردیـؤولرون مســیعتبر المسی : 11 المادة
الشركة أو اتجاه الأغیار إما عن المخالف ات لل نظم والق وانین، وإم ا ع ن خ رق                

 عن الأخطاء المرتكبة خلال تسییر إذا حصل وإن تع اون       النظم الأساسیة وإما  
عدة مسیرین في نفس الوقائع فإن المحكمة تحدد الح صة الت ي عل ى ك ل واح د           

  .منھم دفعھا جبرا للضرر
  

  یتم اتخاذ القرارات التي تتجاوز صلاحیات المسیرین من طرف الشركاء : 12 المادة
الت  ي لأق  ساط الإجمالی ة  یت وفر ك ل ش  ریك عل ى ص  وت واح د مھم ا ك  ان ع دد ا      

یحوزھا وذلك ما لم تنص مقتضیات خاصة لمرس وم خ اص لك ل مھن ة أو ف ي             
  .حالة عدم وجود الأنظمة الأساسیة

  
یح  دد مرس  وم ك  ل مھن  ة نم  ط است  شارة ال  شركاء وقواع  د الن  صاب الق  انوني        
والأغلبی  ة المطلوب  ة للت  صدیق عل  ى ق  راراتھم إض  افة إل  ى ال  شروط الت  ي عل  ى  

  .شعارھم بوضعیة القضایا الاجتماعیةأساسھا یتم إ
  

  ة في مقابل نشاط مھني للشركاءـتشكل التعویضات بكافة أنواعھا المدفوع : 13 المادة
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  .مداخیل للشركة ویتم استلامھا من طرفھا
  

یمك  ن للمرس  وم الخ  اص بك  ل جھ  ة أو ال  نظم الأساس  ي ف  ي حال  ة ع  دم وج  وده    
 لا تتناس ب م ع الح صص ف ي     تجدید إجراءات توزی ع الأرب اح الت ي یمكنھ ا أن          

  . رأس المال
  

في حالة غیاب مقتضیات تشریعیة أو نص تعاقدي فإن كل شریك لھ الحق ف ي    
  .نفس الحصة من الأرباح

  
  .یتحمل الشركاء دون تحدید وتضامنیا الدیون الإجمالیة المترتبة للأغیار : 14 المادة

  
راك زوج ین ف ي نف س    لا یشكل ھذا المقتضى التشریعي عائقا أمام أمكانیة اش ت        

  .الشركة المدنیة المھنیة
  

لا یمك  ن ل  دائني ال  شركة متابع  ة ت  سدید ال  دیون الإجمالی  ة ض  د ش  ریك إلا بع  د     
  .مطالبتھم لھابأسھم من إنذار الشركة وشریطة إثبات 

  
ال شركاء  یمكن للأنظمة الأساس یة أن ت نص عل ى أن ھ وف ي إط ار ال روابط ب ین              

  .فلكل واحد منھم ملزم بالدیون الاجتماعیة في الحدود التي یمكنھا
  

  .یتحمل كل شریك وضمن كافة ممتلكاتھ الأفعال المھنیة التي ینجزھا : 15 المادة
  

  .تتحمل الشركة المسؤولیة التضامنیة معھ عن العواقب التعویضیة لأفعالھ  
  

مین للمسؤولیة المدنیة المھنیة یتعین على الشركة أو الشركاء الحصول على تأ    
  .حسب الشروط المنصوص علیھا بالمرسوم الخاص بكل عریضة

  
  كــات كل شریــات وسلطــة صلاحیــاص بكل مھنــوم الخــدد المرســیح: 16 المادة

وصلاحیات وسلطات ال شركة ف ي ممارس ة المھن ة، ویلج أ إن اس تدعى الح ال                 
  .ي تنطبق علیھاإلى مواءمة قواد الأخلاق والسلوك الت

  
  یمكن لشریك أن ینسحب من الشركة إما بتنازلھ عن أقساطھ الاجتماعیة : 17 المادة

  .وإما أن تعوض لھ الشركة قیمة أقساطھ
  

وعن  د ان  سحاب ش  ریك ف  إن ال  شركة المدنی  ة المھنی  ة تك  ون خاض  عة لتع  دیلات   
الت   سجیل كم   ا یخ   ضع المتن   ازل ع   ن الأق   ساط الاجتماعی   ة لإج   راء الإعم   اد   

  .    لمنصوص علیھ بالمرسوم الخاص بكل مھنةا
  

  وذلك ار ــازل عنھا لصالح الأغیـاط الاجتماعیة أو یتنـیمكن أن تنقل الأقس : 18 المادة
  .برضى الشركاء الممثلین على الأقل الثلاثة أرباع الأصول
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وعلى العموم یمكن للأنظمة الأساسیة فرض اجباریة أكثر م ن ذل ك أو إجم اع        
  .الشركاء

  
یتم تبلیغ الإحالة أو مشروع التن ازل إل ى ال شركة وإل ى ك ل ش ریك إذا ل م تب ت          
الشركة في أجل شھرین اعتبارا من آخر تبلیغ منصوص علیھ ف ي ھ ذه الفق رة       

  .فیعتبر ذلك بمثابة الرضى الضمني
  

إذا رفضت الشركة إعطاء رضاھا یتعین على الشركاء  وفي أجل س تة أش ھر          
راء أو طلب شراء الأقساط الاجتماعی ة وذل ك ب ثمن     اعتبارا من ھذا الرفض ش    

 من قانون العقود والالتزامات 498المنصوصة في المادة محدد حسب الشروط  
 م  ن ھ  ذه 3 و2یمك  ن للمرس  وم زی  ادة الآج  ال المن  صوص علیھ  ا ف  ي الفق  رتین    

  .المادة
  

  ةــلاجتماعیة فإن الأقساط اـباستثناء المقتضیات المخالفة للأنظمة الأساسی : 19 المادة
  .یمكن التنازل الطوعي عنھا بین الشركاء

  
إذا اشتملت الأنظمة الأساسیة عل ى مقی د لحری ة التن ازل ی تم تطبی ق مقت ضیات           

  . في حالة عدم التنصیص التنظیمي3 و 2 بفقرتیھا 18المادة 
  
  عندمــا یطلــب أحد الشركــاء بیع أقساطــھ فإن الشركة ملزمة إما بطلب : 20 المادة 

شراء الأقساط المذكورة من طرف شركاء آخرین أو م ن ط رف أغی ار، وإم ا          
أن تشتریھا الشركة ذاتھا تبعا لل شروط المح ددة بالمرس وم الخ اص بك ل مھن ة                
وف  ي الحال  ة الثانی  ة ف  إن ال  شركة ملزم  ة بتخف  یض رأس  مالھا م  ن مبل  غ القیم  ة       

  .الاسمیة لھذه الأقساط
  

  القسم الثالث
  مقتضیات مختلفة

  
  باستثناء المقتضیات المخالفة للمرسوم الخاص بكل مھنة فإن الأنظمة : 21 ةالماد

  .الأساسیة تحدد تجربة مدة الشركة
  

  ة أو عند عدمــاص بكل مھنــات المخالفة للمرسوم الخــاء المقتضیـباستثن : 22 المادة
حلھ  ا ب  سبب  وج  ودة الأنظم  ة الأساس  یة ف  إن ال  شركة المدنی  ة المھنی  ة لا یمك  ن  

  .اة أو عدم القدرة أو انسحاب أحد الشركاء منھا تحت أي سبب كانالوف
  

كم  ا لا یمك  ن زی  ادة عل  ى ذل  ك حلھ  ا عن  د م  ا یحظ  ر نھائی  اعلى أح  د ال  شركاء      
  .ممارسة مھنتھ

  
وف  ي حال  ة الوف  اة ف  إن أص  حاب الحق  وق ال  شریك المت  وفى لا یكت  سبون ص  فة      

اعیة للشریك المتوفى الشریك ولھم مع ذلك إمكانیة التنازل عن الأقساط الاجتم
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في الأجل المحدد بالمرسوم وذلك حسب الشروط المنصوص علیھا في المواد    
 3وإذا استجاب أحدھم أو مجموعة منھم للشروط المطلوبة في المادة . 20 و 18

فبإمكانھم طلب رضى المؤسسة ح سب ال شروط المن صوص علیھ ا ف ي الم ادة        
ق  ساط الاجتماعی  ة للمت  وفى   وإذا ح  صل الرض  ى فإن  ھ یمك  ن أن تك  ون الأ    . 18

وفي حالة ال رفض یم دد الأج ل أع لاه م ن ال زمن       . موضوع                        
إذا ل م یح صل أي تن ازل أو    . المنقضي بین طلب الرضى ورف ض ھ ذا الأخی ر      

رضى عن د إنق ضاء الأج ل تق وم ال شركة أو ال شركاء بتع ویض قیم ة الأق ساط                
  . 20 المنصوص علیھا في المادة الاجتماعیة لأصحاب الحقوق حسب الشروط

  
یفقد الشریك الموسوم بالحظر النھائي للممارسة المھنة ف ي الی وم ال ذي ت م فی ھ               

تطب ق مقت  ضیات الفق رة ال سابقة باس تثناء تل ك المتعلق  ة      . الحظ ر ص فة ال شریك   
  . بأصحاب الحقوق المعني

ب   أع  لاه ف  إن ال  شریك وورثت  ھ وأص  حا    2خ  لال الفت  رة المح  ددة ف  ي الفق  رة     
  .الحقوق كلھم وحسب الحالات لا یمكنھم ممارسة أي حق داخل الشركة

  
  یحدد المرسوم الخاص بكل مھنة انعكاسات الحظر المؤقت للممارسة مھنة :23 المادة

  .والذي یمكن أن یطال أحد الشركاء أو الشركة
  

  اصــا المرسوم الخــة التي سیحددھــق الأغلبیــاء عن طریــیقرر الشرك : 24 المادة
  .بالمھنة حل الشركة أو تمدیدھا
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عن دما ل  م تع  د ال شركة المن  شأة ب  ین ش ركاء م  زاولین لمھ  ن مختلف ة ت  شمل عل  ى الأق  ل       
 الھ   دف لت   صحیح الوض  عیة أو تقری   ر تع   دی لواح  دا م   ن ال   شركاء ف  ي ظ   رف س   نة   

  .مرسوم یتم حلھا تبعا لشروط محددة بالاجتماعي وإلا فإن الشركة

  إلا من طرف"  الشركة  المدنیة المھنیة " تخدام تسمیة لا یمكن اس : 25 المادة
  . ھذا القانون أحكامحكمھا تالتي الشركات 

 أو بإح  دى العق  وبتین فق  ط الاس  تخدام غی  ر     2.000.000 س  نة وبغرام  ة  حبسیعاق  ب ب  ال 
  .المشروع لھذه التسمیة أو أي تعبیر من شأنھ أن یقود على اللبس

 على الأكثر وتعلیق ھ  لحكم في ثلاث جرائدذلك أن تأمر بنشر ا  یمكن للمحكمة ك  
  .وذلك على حساب المدان

   من قانـــون العقـــود والالـتــزامـــات1023 إلــى 920 تطبیــق المـــواد من :26 المادة
  .غیر المخالفة لھذا القانون على الشركات المدنیة المھنیةإحكامھا في    
  

  ةالشركات المدنیة ذات العنای: الفصل الثاني
  

  ھ یمكنــة فإنـــة المخالفــة والتنظیمیــالتشریعیحكام ة الأـــبرغم كاف : 27 المادة
للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الممارسین لمھن حرة أن ینشؤوا فیما بینھم      

د م  ن أع  ضائھا ح  ري الت  سھیل عل  ى ك  ل واصتھ  دف ب  شكل ح  ش  ركات مدنی  ة 
  .ممارسة مھنتھ

  
دھم الم شتركة ال ضروریة لممارس ة مھ نھم         ولھذا الغرض یضع الشركاء جھو    

  .دون أن تمارس الشركة ذلك من تلقاء نفسھا
  

 إج راءات یتم تنفیذ ھذا الأمر القانوني بإعتباره قانون ا للدول ة وین شر ح سب            28 المادة
  .الإستعجال في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة

  
   ___________:انواكشوط في

  
   ولد محمد فالالعقید اعل

  
   الوزیر الأول                  
  سیدي محمد ولد بوبكر                    

  
  
  

  وزیر العدل
  محفوظ ولد بتاح

  
 


